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يــة التونســية بقصر اتَخَــذ الإعلان عــن إنشــاء وكالــة اســتخبارات وطنية تحــت إشراف رئاســة الجمهور
ب” النبأ كان مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي، أما

ِ
قرطاج شكل جملة عرضية، المتحدث أو “مُسر

يــات المناســبة فكــانت تقــديم ملامــح ميزانيــة الرئاســة لســنة  أمــام أعضــاء لجنــة الحقــوق والحر
بمجلـس نـواب الشعـب يـوم الجمعـة الــ مـن نـوفمبر، ليرفـد العـزابي بـالقول إن النظـر في إرسـاء هـذه

الوكالة وشكلها القانوني سيكون خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الإثنين الـ من نوفمبر.

يــات وربمــا الصــفة الأصــدق تعــبيرًا عــن وضعهــم هــي أعضــاء نــواب الشعــب في لجنــة الحقــوق والحر
مجلــس النــواب (الثــابت عضــويتهم للمجلــس أمــا جــدارة النيابــة والتمثيــل ففيهــا نظــر) لم يحمّلــوا
ير عن ملامح هذا الهيكل وعن سبب الإعلان الفجائي عنه دون أنفسهم عناء مساءلة المدير برتبة وز
سابق حوار ولو بينْ المختصين أو السلطتين التنفيذية والتشريعية فقط دون إنزاله إلى مرتبة الحوار

المجتمعي أو الإعلامي نظرًا لخصوصية الملف وحساسيته.

ية، ولكن… صلاحيات دستور

منح شهادة ميلاد وكالة الاستخبارات الوطنية سيكون في يوم له دلالاته الرمزية، فالـ من نوفمبر في
تونس هو ذكرى انقلاب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ذي التكوين والماضي المهني العسكري
على ولي نعمته الحبيب بورقيبة، وذلك هو مكر التاريخ في أحد تجلياته، أما المانح فهو مجلس الأمن
يـة البـاجي القـومي (نـص عليـه الدسـتور في فصـله السـابع والسـبعين) الـذي  يترأسـه رئيـس الجمهور
قايد السبسي، ويُدْعَى له رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة (والدستور هو المستعمل
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لعبــارة دعــوة رئيسي الحكومــة والبرلمــان) ويحــضره وزراء الــدفاع والداخليــة والعــدل وقيــادات القــوات
المسلحة والأمن الداخلي.

يــة الــذي كفــل لــه الدســتور ويُعــد إنشــاء مثــل هــذه الهياكــل مــن صــميم صلاحيــات رئيــس الجمهور
اختصاص “ضبط السياسات العامة في مجال الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق
بحمايــة الدولــة والــتراب الــوطني مــن التهديــدات الداخليــة والخارجيــة وذلــك بعــد اســتشارة رئيــس
يًا بإحـداث الحكومـة” (الفصـل )، فضلاً عـن كـونه القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة والمخـول دسـتور

وتعديل وحذف المؤسسات الراجعة له بالنظر بحكم الاختصاص.

ية لا يوجد أي مانع لاتخاذ مثل هذا الإجراء بإنشاء وكالة استخبارات وطنية فمن الناحية الدستور
تكون هيكلاً يضم عسكريين وأمنيين ومدنيين، ومن المنتظر أن تكون الوكالة الأعلى كهيكل مختص
ــالنظر إلى وزارات ــة بالهياكــل الاســتخباراتية المتخصــصة بجمــع المعلومــات وتحليلهــا والراجعــة ب مقارن
ية عليها الدفاع (جيش) والداخلية (أمن) والمالية (ديوانة)، وباعتبار الإشراف المباشر لرئيس الجمهور
ســيكون المرجــع الأعلــى والأخــير عليهــا، وســيكون مــن حقهــا بــل مــن واجبهــا الانتبــاه إلى كــل مســؤولي
الدولة وقبل ذلك الاهتمام بالملفات الكبرى، وليس التفصيلية ذات الصِلة بالإرهاب والأمن القومي

عمومًا بكل تمظهراته وتجلياته.

لكن من الناحية السياسية من الضروري الانتباه إلى خصوصية الوضع السياسي في تونس وهشاشة
المشهــد وقــابليته للتــأثر بــالقرارات ذات الصــبغة الاستراتيجيــة، خاصــة وأن دعــوات كثــيرة صــدرت مــن
سياسيين وفقهاء دستوريين بتغيير النظام السياسي في البلاد من برلماني معدل أو رئاسي معدل إلى
ية الباجي قايد السبسي لم يخف انتقاده للنظام السياسي المنصوص رئاسي، بل إن رئيس الجمهور
عليــه في الدســتور محملاً إيــاه مســؤولية عــدم الاســتقرار وتلميحــاته إلى ضرورة تعــديله خاصــة وأن

الشعب التونسي تعود على النظام الرئاسي لأكثر من خمسة عقود.

أبعد من وكالة الاستخبارات

المقاربة السياسية في التعاطي مع موضوع بعث وإرساء وكالة استخبارات وطنية تحت إشراف رئاسة
يــة في التعــاطي مــع الدســتور أولاً ومــع المشهــد يــة تســتدعي اســتقراء منهــج رئاســة الجمهور الجمهور

السياسي ثانيًا.

ففيمــا يتعلــق بالدســتور غــدا مــن المألــوف اتهــام مؤســسة الرئاســة بخــرق الدســتور وفي الحــد الأدنى
التلاعـب بـه والتحايـل (العبـارات اسـتعملها قـادة المعارضـة سـواء في الجبهـة الشعبيـة أو حـراك تـونس
الإرادة أو التيار الديمقراطي) من ذلك المبادرة الرئاسية لتغيير حكومة الحبيب الصيد بحكومة يوسف

الشاهد ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية ومسه لمبادئ العدالة الانتقالية المدسترة.

هذه السوابق وغيرها تجعل من المشروع النظر بعين الارتياب لهذه الخطوة والنظر إليها كمحاولة
ــة علــى أرض الواقــع مــن خلال “الاتكــاء” علــى ي كــبر لرئيــس الجمهور لتكريــس صلاحيــات أوســع وأ
الدســتور واســتثمار صلاحيــاته إلى الحــدود القصــوى والعمــل علــى جعــل صلاحيــات رئيــس الحكومــة



ضامرة إلى الحدود الدنيا، فرئيس الحكومة مجرد “مدعو” بحكم الدستور أما استشارته الوجوبية
التي نص عليها الدستور كذلك فتكون بعدية وللإعلام فقط.

ية لم يخف ولو في مناسبة واحدة حرصه على لم أما بخصوص المشهد السياسي، فإن رئيس الجمهور
شمل حزبه الذي استقال منه شكليًا من ناحية، وإذا أخذنا بعين الاعتبار من ناحية أخرى أن الرؤساء
ية والحكومة والبرلمان ينتمون إلى حزب النداء المتشظي كهيكل ولكنه ماسك فعليًا الثلاث للجمهور
بمفاصــل الســلطة، ومجلــس الأمــن القــومي لا يحــضره إلا الرؤســاء الثلاث (ينتمــون إلى نــداء تــونس)
فيغـدو مـن المـشروع التسـاؤل عـن دور أحـزاب الائتلاف في صـياغة القـرارات الاستراتيجيـة ذات الصِـلة
كيد على أن بمقاومة الاٍرهاب والأمن الداخلي والإقليمي والعلاقات الدولية، ويصبح من المشروع التأ
ية فقط يعتبر قصورًا وحجبًا للرؤية، رؤية البلاد وهي النظر إلى المبادرات السياسية من زاوية دستور

تسير نحو النظام الرئاسي  بفضل تأويل الدستور وليس تنقيحه.
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